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  الدورة الأولى

        ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢-٢فيينا، 
ــا           ــة وإنتاجه ــة النووي ــل للتصــرف في تطــوير بحــوث الطاق الحــق غــير القاب

  واستخدامها في الأغراض السلمية
  

  الإسلاميةورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران     
    
إن استخدام العلـم والتكنولوجيـا للأغـراض السـلمية، ولا سـيما العلـوم والتكنولوجيـا          - ١

دا. ونظـرا للزيـادة المسـتمرة    النووية، هو حق للدول غير قابل للتصـرف بـه، ومتأصـل في سـيا    
لمنـاخ في مـزيج   أهمية الطاقة النووية بوصفها مصدراً للطاقة النظيفة وادية والمراعية للبيئة وا في

الطاقات المستخدمة في البلدان، وتطبيقاا الواسعة النطـاق والمتناميـة دائمـا، وكـذلك مكانتـها      
البارزة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات، فإن ضمان الإعمـال الكامـل   

  و أمر ذو أهمية قصوى.لهذا الحق الأصيل، في جميع جوانبه، ولا سيما بالنسبة للدول النامية، ه

وتؤكد المادة الرابعة مـن معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة أنـه لا يمكـن المسـاس            - ٢
لأطــراف في المعاهــدة في إنمــاء   بــالحقوق غــير القابلــة للتصــرف الــتي تملكهــا جميــع الــدول ا       ”

ــة النوو   بحــث ــاج واســتخدام الطاق ــز   وإنت ــراض الســلمية دون أي تميي ــة للأغ ــنص أي“ي ضــاً . وت
ــى ــدول الأطــراف في المعاهــدة   تعهــد  عل ــع ال ــواد    ”جمي ــدات والم ــادل ممكــن للمع بتيســير أتم تب

ق والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النوويـة في الأغـراض السـلمية، ويكـون لهـا الح ـ     
  .“الاشتراك في ذلك التبادل في

مـن الـدول غـير الحـائزة      وفي حين تـنص المـادة الثالثـة مـن المعاهـدة علـى أن كـل دولـة          - ٣
لأسلحة نووية تكون طرفاً في هذه المعاهدة تعقـد اتفـاق ضـمانات مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة        

التـزام  ”الذرية، فإا تنص بنفس القدر من الصراحة على أنه يراعى في تنفيـذ تلـك الضـمانات    
قتصــادي أو الــتقني أحكــام المــادة الرابعــة مــن هــذه المعاهــدة وتفــادي عرقلــة نمــاء الأطــراف الا   
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التعــاون الــدولي في ميــدان النشــاطات النوويــة الســلمية، بمــا في ذلــك التبــادل الــدولي للمــواد  أو
والمعــدات النوويــة بغيــة تحضــير أو اســتخدام أو إنتــاج المــواد النوويــة للأغــراض الســلمية وفقــاً    

  “.لأحكام [...] المادة ومبدأ الضمان المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة

وأُشير إلى هذا المفهوم على النحو الواجب في مؤتمرات اسـتعراض المعاهـدة الـتي عقـدا       - ٤
الدول الأطراف في معاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، ولا سـيما في الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر         

ــام    ــدة في ع ــث NPT/CONF.2000/28 (PARTS I AND II) (انظــر ٢٠٠٠اســتعراض المعاه )، حي
اعتبر أن تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريـة ينبغـي ألا يـؤثر سـلبا علـى المـوارد المتاحـة        

، حــين تخصــيص المــوارد، أن تؤخــذ     بللمســاعدة والتعــاون التقنــيين. وأُكّــد كــذلك أنــه يج ــ      
الحسبان وظائف الوكالة المنصوص عليها في نظامها الأساسي، بمـا في ذلـك وظيفـة التشـجيع      في

ــع نقــل           ــتخدامات الســلمية م ــا عمليــا في الاس ــة الذريــة وتطبيقه ــى تطــوير الطاق ــاعدة عل والمس
  .التكنولوجيا المناسبة

التكنولوجيـا النوويـة مـن أهميـة     طاقـة النوويـة و  ونظرا لما تتسم به التطبيقات السـلمية لل   - ٥
مجـالات توليــد الكهربــاء وصــحة البشــر والطـب والصــناعة والزراعــة وحمايــة البيئــة والتنميــة    في

وكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  المســتدامة، وبخاصــة في البلــدان الناميــة، فــإن النظــام الأساســي لل  
ــة في التشــجيع والمســاعدة علــى    يقــر ــدور الوكال ــها   ”ب ــة وتنميت ــة الذري البحــث في مجــال الطاق

تبادل المعلومات العلمية والتقنيـة  ”وتيسير “ وتطبيقها العملي للأغراض السلمية في العالم أجمع
  (المادة الثالثة (ألف)). “بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

ــة للأغــراض ا      - ٦ ــة النووي ــز الطاق ــة في تعزي ــدور الأساســي للوكال ــد أن ال ــات  بي لســلمية ب
يتقوض بشـكل متزايـد بسـبب عـدم كفايـة المـوارد، والقيـود الـتي تفرضـها بعـض الـدول علـى             
الوكالة. ومنذ إنشاء الوكالة، أعربت البلدان النامية مرارا وتكرارا عن شـواغلها الجديـة بشـأن    

غـير مضـمونة   سياسة تمويل التعاون التقني، المستندة إلى التبرعات، لأن التنبؤ ا متعذر، ولأـا  
ــا الأنشــطة الم    ــدوافع السياســية للجهــات المانحــة. أم ــة بالضــمانات فإــا تمــول   وخاضــعة لل تعلق

زيــة حيــال ركيــزتين أساســيتين  الميزانيــة العاديــة. ويجــب التخلــي عــن هــذه السياســة التميي   مــن
 ٥٤و  ٥٣النظام الأساسـي للوكالـة والمعاهـدة. ولمعالجـة هـذا الوضـع، ورد في الإجـراءين         من

 ٢٠١٠من الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بإجراءات متابعـة مـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة عـام      
ل تقـديم المسـاعدة   دعوة إلى الـدول الأطـراف لتعزيـز برنـامج الوكالـة للتعـاون الـتقني مـن خـلا         

ــة لضــمان أن تكــون مــوارد      إلى ــة، الأطــراف في المعاهــدة، واتخــاذ خطــوات عملي الــدول النامي
  .)NPT/CONF.2010/50 (Vol. I) هذا اال كافية ومضمونة ويمكن التنبؤ ا (انظرالوكالة في 

وعلاوة على ذلك، فـإن التـدابير الـتي تتخـذها الـدول الأطـراف لمنـع انتشـار الأسـلحة            - ٧
ق الأصـــيلة للـــدول الناميـــة، الأطـــراف في المعاهـــدة،  النوويـــة ينبغـــي أن تيســـر ممارســـة الحقـــو 

عرقلـة جهودهـا. ومـع ذلـك، فـإن       يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بدلا من فيما
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يبعث على القلق العميق هو أن بعض الدول تفرض مثل هذه القيـود كغطـاء للمضـي قـدما      مما
ال انتهاكا واضـحا للالتزامـات المترتبـة    في تنفيذ أهداف سياستها الخارجية. وتشكل هذه الأفع

عليها بموجب المادة الرابعـة مـن المعاهـدة، وتخلـق تحـديات تتهـدد سـلامتها ومصـداقيتها، ولـذا          
  ينبغي تجنبها.

الوارد في الاستنتاجات والتوصـيات المتعلقـة بـإجراءات متابعـة      ٥١وتمشيا مع الإجراء   - ٨
المسارعة إلى رفع القيود المفروضة على نقل المواد  ، تنبغي٢٠١٠مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 

والمعدات والتكنولوجيات النووية اللازمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وينبغـي عـدم   
تقييد أو تحديد التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف فيما بين الـدول الأطـراف في المعاهـدة، تحـت     

نوويـة، سـواء مـن جانـب دول أخـرى      لسلمية للطاقـة ال إشراف الوكالة، بشأن الاستخدامات ا
عــن طريــق نظــم مخصصــة للرقابــة علــى الصــادرات. فتطبيــق نظــم للرقابــة علــى الصــادرات     أو

وإنفاذها بقرار انفرادي بما يتعارض مع نص المعاهدة وروحها قد أعاق حصول البلدان الناميـة  
لسلمية. ومن الضروري ملاحظة عدم على المواد والمعدات والتكنولوجيات النووية للأغراض ا

 في النظـام الأساسـي للوكالـة    وجود أحكام تمنع أو تقيـد أنشـطة التخصـيب وإعـادة المعالجـة لا     
ــول الإضـــافي       ولا ــاملة، ولا حـــتى في البروتوكـ ــات الضـــمانات الشـ ــدة ولا في اتفاقـ في المعاهـ

صـك طـوعي. وينبغـي     لاتفاقات الضمانات الشاملة الذي يعد أكثر الصكوك تدخلاً رغـم أنـه  
التشديد أيضاً على أن وظيفة الوكالة هي مجـرد التحقـق مـن الوفـاء بالتزامـات الضـمانات الـتي        

  تترتب على الدول الأطراف بموجب المعاهدة.

وبالمثل، فإن بعض القرارات، مثل القرار الـذي اتخذتـه مجموعـة مـوردي المـواد النوويـة         - ٩
أعضائها ودولة ليست طرفا في المعاهدة، تشـكل خرقـا واضـحا    بالسماح بالتعاون النووي بين 

) مـن المعاهـدة الـتي تتعهـد فيهـا الـدول الأطـراف        ٢للالتزامات المفروضة بموجب المادة الثالثـة ( 
ــوفير الم  ــدم ت ــراض الســلمية    بع ــدات أو المــواد للأغ ــات أو المــواد    ”ع ــك الخام إلا إذا كانــت تل

بموجـب المعاهـدة. ونظـرا إلى أن تنفيـذ هـذا       “طلوبـة الخاصة خاضعة للضـمانات الم  الانشطارية
القـرار يمكــن أن يسـاعد بشــكل غــير مباشـر الدولــة المعنيـة الــتي ليســت طرفـاً في المعاهــدة علــى      
تطـوير مزيــد مــن الأســلحة النوويــة، فــإن هـذا الأمــر يشــكل أيضــا انتــهاكا واضــح للالتزامــات   

  وجب المادة الأولى من المعاهدة.المفروضة بم

المبــــادئ المنصــــوص عليهــــا وبالإضــــافة إلى ذلــــك، تتعــــارض هــــذه القــــرارات مــــع    - ١٠
 ١٩٩٥الصـادر عـن مـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة وتمديـدها عـام         ٢من القرار رقم  ١٢ الفقرة في

مـن   ٣٦الـتي تكـرر التأكيـد عليهـا في الفقـرة      ، المرفـق)، و NPT/CONF.1995/32 (Part. I) (انظر
، وتــنص الفقرتــان علــى أن ثمــة شــرطا  ٢٠٠٠الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر اســتعراض المعاهــدة عــام  

مسبقا لازما لنقل المواد أو المعـدات النوويـة يتمثـل في قبـول كامـل مجموعـة ضـمانات الوكالـة         
تعلقــة بعــدم حيــازة أســلحة نوويــة  ونــاً المالدوليــة للطاقــة الذريــة والتعهــدات الدوليــة الملزمــة قان 

أجهزة متفجرة نووية أخرى. ويـؤثر القـرار المـذكور أعـلاه تـأثيرا سـلبيا علـى فـرص تحقيـق           أو
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الطــابع العــالمي للمعاهــدة مــن خــلال إرســال رســالة خاطئــة مفادهــا أن الــدول غــير الأطــراف    
غـير الحـائزة لأسـلحة نوويـة.      المعاهدة تتمتع بمزايا أكثر من تلك الممنوحة للـدول الأطـراف   في

وعلاوة على ذلك، فإن هذا القرار هو دليل آخر على ازدواجية المعايير وعلى التمييز في تطبيق 
   .٢٠٢٠أحكام المعاهدة، وينبغي أن يعالجه مؤتمر استعراض المعاهدة عام 

 ول الأطــراف غــير القابــل للتصــرف ويلــزم اتخــاذ تــدابير لكفالــة أن حقــوق جميــع الــد    - ١١
تطوير بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واسـتخدامها في الأغـراض السـلمية دون تمييـز، محميـة       في

بشكل كامـل. وينبغـي عـدم فـرض قيـود علـى أي دولـة طـرف في ممارسـتها حقوقهـا بموجـب            
المعاهــدة بنــاءً علــى ادعــاءات بعــدم الامتثــال. فحقــوق الــدول الأطــراف غــير القابلــة للتصــرف  

لتكنولوجيا السلمية، ولا تقتصـر علـى مجـالات معينـة. وفي هـذا الصـدد،       تشمل جميع جوانب ا
ــؤتمري اســتعر    ــاميتين لم ــوثيقتين الخت ــد في ال  ٢٠١٠و  ٢٠٠٠اض المعاهــدة عــامي  تكــرر التأكي

خيارات كل بلد وقراراته في ميدان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ينبغـي أن تحتـرم    أن
قات وترتيبات التعاون الدولي من أجـل الاسـتخدامات السـلمية    دون المساس بسياساته أو باتفا

  اته الخاصة بدورة الوقود النووي.للطاقة النووية أو بسياس

ومــن أجــل تعزيــز فعاليــة ومصــداقية المعاهــدة ووضــع حــد لحــالات التمييــز في تطبيــق      - ١٢
د توصـيات عمليـة   أن يعتم ـ ٢٠٢٠الرابعة منها، ينبغي لمـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة في عـام      المادة

تكفل الاحترام الكامل لما تنص عليه هذه المادة من حقوق غير القابلة للتصـرف لجميـع الـدول    
الأطراف، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك منحها حق الحصول بشكل كامل علـى المـواد   

ــراض ال     ــة للأغ ــة والتكنولوجي ــات العلمي ــة، والمعلوم ــدات النووي ــات والمع ســلمية. والتكنولوجي
وبحسب أحكـام المعاهـدة، يحظـر تفسـير أي حكـم مـن أحكـام هـذه المعاهـدة بمـا يفيـد إخلالـه             
بحقوق الدول الأطراف غير القابلة للتصرف المنصوص عليها في المادة الرابعة. وجمهورية إيـران  

لات التكنولوجيــا النوويــة، الإســلامية مصــممة، مــن جانبــها، علــى المضــي قــدماً في جميــع مجــا   
  ذلك تطوير دورة وطنية كاملة للوقود النووي للأغراض السلمية. في بما

ل لحــق الــدول الناميــة، الأطـــراف    وفي هــذا الســياق، تنبغــي كفالــة الإعمـــال الكام ــ      - ١٣
ــة      في ــادل المعــدات والمــواد والمعلومــات العلمي المعاهــدة، في المشــاركة بأوســع قــدر ممكــن في تب

لنوويـة في الأغـراض السـلمية. وتحقيقـاً لهـذا الغـرض،       والتكنولوجية من أجل اسـتخدام الطاقـة ا  
ينبغي للدول المتقدمـة، الأطـراف في المعاهـدة، في جملـة أمـور، أن تمتثـل امتثـالا كـاملا للالتـزام          
القــانوني الصــريح المترتــب عليهــا بموجــب المــادة الرابعــة مــن المعاهــدة، بتيســير مشــاركة الــدول 

قدر ممكن من تبادل المعدات والمواد والمعلومـات العلميـة    النامية، الأطراف في المعاهدة، بأقصى
والتكنولوجية من أجـل اسـتخدام الطاقـة النوويـة في الأغـراض السـلمية. وبالإضـافة إلى ذلـك،         
وعلى النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة، يجب عليها أيضاً أن تتعـاون في الإسـهام، منفـردة    

المنظمــات الدوليــة أخــرى، في مواصــلة تطــوير تطبيقــات أو بالاشــتراك مــع الــدول الأخــرى أو 
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الطاقة النووية للأغـراض السـلمية، ولا سـيما في أقـاليم الـدول الأطـراف غـير الحـائزة لأسـلحة          
  نووية مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات المناطق النامية في العالم.

مانات المطلوبــة بموجــب الضــ وبالمثــل، علــى النحــو المنصــوص عليــه في المعاهــدة، فــإن    - ١٤
الثالثة منها يجب أن تطبق بأسلوب يراعـي الامتثـال للمـادة الرابعـة مـن المعاهـدة وتفـادي         المادة

عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف أو التعاون الدولي في ميدان الأنشـطة  
لنوويـة، ـدف تجهيـز أو اسـتخدام     النووية السلمية، بما يشمل التبادل الدولي للمواد والمعدات ا

أو إنتاج المواد النووية للأغراض السلمية. وينبغي التأكيد مجـدداً في هـذا السـياق أن ثمـة حاجـة      
إلى مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة اللازمـة لإتاحـة الحصـول علـى مـوارد الطاقـة والكهربـاء        

ف أن تنتـهج سـبلا مختلفـة لتحقيـق     المستدامة في جميع منـاطق العـالم، وأنـه يجـوز للـدول الأطـرا      
أهــدافها المتعلقــة بــأمن الطاقــة وحمايــة المنــاخ، تمشــيا مــع احتياجاــا الوطنيــة وفي إطــار ممارســة   

  حقوقها السيادية في تحديد سياساا الوطنية المتعلقة بالطاقة ودورة الوقود.

تحديد سياسـاا  وكذلك، مثلما أكدت مجدداً حركة عدم الانحياز، فإن حق الدول في   - ١٥
تشمل حقاً غير قابل للتصـرف في تطـوير دورة   ”ال الطاقة ودورة الوقود النووي الوطنية في مج
). ٩، الفقـرة  NPT/CONF.2015/WP.5(انظـر   “ة للوقود النووي للأغراض السـلمية وطنية كامل

ول الأطــراف غــير القابــل للتصــرف  لفــرض حــد أو قيــد علــى حــق الــد  ولــذا فــإن أي اقتــراح  
تطوير دورة وطنية كاملة للوقود النووي يتعارض بوضـوح مـع المـادة الرابعـة مـن المعاهـدة.        في

ــام       ــدة عـ ــؤتمر اســـتعراض المعاهـ ــالج مـ ــع أن يعـ ــن المتوقـ ــألة وأن يقـــرر    ٢٠٢٠ومـ ــذه المسـ هـ
اء من أي دولة أو منظمـة، يهـدف بصـورة    اقتراح صريح أو ضمني، أو أي قرار أو إجر أي أن

مباشرة أو غير مباشرة إلى وضع عراقيل في وجه ما تتبعه الدول الأطراف من سياسـات نوويـة   
ترمي إلى تطوير دورة وطنية كاملة للوقود النووي للأغراض السـلمية يشـكل انتـهاكا واضـحا     

  للمادة الرابعة، ويجب تفاديه.

هـذا الصـدد علـى أن المسـؤولية الرئيسـية عـن الأمـان والأمــن        وينبغـي التشـديد أيضـاً في      - ١٦
النوويين تقع على كاهل فرادى الدول، ومع ذلك فإن أي تـدابير أو مبـادرات ـدف إلى تعزيـز     

مباشـرة أو غـير مباشـرة لانتـهاك     الأمان والأمن النوويين يجب ألا تستخدم كذريعـة أو كوسـيلة   
ــر حـ ــ    أو ــن عناصـ ــر مـ ــد أي عنصـ ــار أو تقييـ ــراف إنكـ ــدول الأطـ ــرف    ق الـ ــل للتصـ ــير القابـ غـ
 ـــ   في ــالأمن الن ــة. فـ ــة النوويـ ــلمية للطاقـ ــتخدامات السـ ــإن   الاسـ ــالي فـ ــالمي، وبالتـ ــاغل عـ ووي شـ
يـتم   ف في مجال الأمن النووي ينبغي أنمبادرات أو مبادئ توجيهية أو قواعد متعددة الأطرا أي

عمليـة تدريجيـة وشـفافة وشـاملة     السعي إليها في إطار الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة عـن طريـق      
. وتشــدد إيــران، في الوكالـة الدوليــة للطاقــة الذريـة   للجميـع تتضــمن آراء جميـع الــدول الأعضــاء  

ه عنصـرا  بصفة خاصة، على أهمية تشـجيع التعـاون بـدون تمييـز في ميـدان الأمـان النـووي بوصـف        
  .للأغراض السلمية القابل للتصرف في استخدام الطاقة النووية ضروريا لممارسة الحق غير
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ورغم وجـود آليـة للتحقـق مـن الوفـاء بالتزامـات الضـمانات الـتي تعهـدت ـا الـدول              - ١٧
الأطراف بموجب المعاهدة دف منع تحويل مسار الطاقـة النوويـة مـن الاسـتخدامات السـلمية      

أكــد إلى الأســلحة النوويــة أو الأجهــزة المتفجــرة النوويــة الأخــرى، لا توجــد آليــة للتحقــق والت 
عرقلـة نمـاء   ”المعاهـدة، تنفـذ بطريقـة تتجنـب     أن الضمانات، على النحو المنصوص عليه في  من

لنشــاطات النوويــة الســلمية،   الأطــراف الاقتصــادي أو الــتقني أو التعــاون الــدولي في ميــدان ا     
المـواد   ذلك التبـادل الـدولي للمـواد والمعـدات النوويـة بغيـة تحضـير أو اسـتخدام أو إنتـاج          في بما
. ونظراً إلى هذا الواقع، وإلى ميل بعض الدول إلى فرض قيود على “لنووية للأغراض السلميةا

ممارسة الحقوق الأصـيلة للـدول الناميـة، الأطـراف في المعاهـدة، بموجـب المـادة الرابعـة ورفـض          
اً الدول المتقدمة، الأطراف في المعاهدة، الوفاء بالتزاماا بموجـب هـذه المـادة، الـتي تـؤدي عملي ـ     

إلى انتهاك حق الدول النامية، الأطراف في المعاهدة، المنصوص عليـه في المـادة الرابعـة، وبالتـالي     
علـى   ٢٠٢٠تعرقل تنميتها الاقتصادية أو التكنولوجية، يحـثُّ مـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة لعـام      

ييــز عاهــدة بشــكل كامــل وبــدون تمبحــث هــذه المســألة واتخــاذ قــرارات محــددة لكفالــة تنفيــذ الم 
  .مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في
 


